كان كلامنا المتقدم في صحة جريان الاستصحاب في الزمان والزماني، في الزمان كاليوم والليلة والشهر والسنة، وكذلك في الزماني، الأحداث التي تقع في الليل والنهار، يجوز الاستصحاب بلحاظ الحدث وكذلك بلحاظ نفس الوقت وهو الزمان...
الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) قال: إن استصحاب الزمان له لحاظان، تارة يكون بمفاد (كان) التامة، وأخرى يكون بمفاد (كان) الناقصة، فإذا أمرنا بالصوم، الصوم ههنا له لحاظان، اللحاظ الأول هو أن يكون الصوم يقترن بزمان ما، يعني لا نلحظ إلا محض الاقتران بين فعلنا وبين ذلك الزمان، يقول الشيخ الأنصاري (يرحمه الله): واضح ههنا أن الاستصحاب في الصوم، إذا شككنا فيه بمفاد (كان) التامة، يعني مثلا النهار، النهار كان موجوداً، والآن نشك في وجوده، بمعنى غربت الشمس أم لا؟ يجوز لنا استصحاب بقاء النهار بمفاد (كان) التامة، يعني كان أو لم يكن...

في الشبهة الموضوعية لا إشكال فيه طبعاً كما تقدم، يعني إذا كنا مثلاً نشك باعتبار أننا نعلم إن النهار ينقضي بغياب القرص، سقوط القرص كما نعبر، ما عندنا إشكال في ذلك، لكن ما ندري القرص سقط أم لا، فنستصحب البقاء، النهار باقي بمفاد (كان) التامة،يقول هذا لا إشكال، بمفاد أيضاً، أو في الشبهة الحكمية إذا ما ندري، النهار يتحقق بسقوط القرص أو بغياب الحمرة، أيضاً مر عندنا كلام، تتذكرون، يجوز لنا إجراء الاستصحاب على قول، وفيه إشكال على قول آخر، كلامنا ليس في هذا، كلامنا فيما إذا أخذ الزمان كظرف للفعل، استصحاب بقاء النهار ما يثبت ظرفية النهار للصوم للفعل إلا بناءً على حجية الاستصحاب في اللوازم، ولهذا يقول الشيخ الأعظم (يرحمه الله): الاستصحاب، إجراؤه في الزمان الذي أخذ قيداً في الفعل بمفاد (كان) الناقصة محل إشكال، أما إذا كان بمفاد (كان) التامة، يعني وجد أم لم يوجد، وكنا على يقين بوجوده، ثم شككنا في انتفائه وزواله، لا إشكال في صحة جريان الاستصحاب فيه بمفاد (كان) التامة، أما إذا أردنا أن نجري الاستصحاب بمفاد (كان) الناقصة، كان موجوداً، والآن نريد أن نستصحب وجوده لإثبات وقوع الصوم فيه، في أن يكون هو ظرفاً للصوم، هذا يقول لا يثبت، إلا بناءً على حجية الأصل المثبت، وهو بمثابة، مثل، مثل ماذا؟ استصحاب بقاء الكر في الحوض لإثبات كرية الماء الموجود في الحوض، تعرفون هذا المثال أو ما تعرفونه؟ نشرحه، الذي يقرأه هذا أول مرة يشتبه عليه المطلب، نفس كلامنا الذي قلناه، مفاد (كان) التامة، مفاد (كان) الناقصة، لكن الواحد يحتاج اشوية يتأمل فيه، يعني إذا قلنا شوفوا اشلون: شككنا في بقاء الماء في الحوض، بقاء الكر، موجود أو غير موجود؟ يجوز لنا استصحاب الوجود بمفاد (كان) التامة، لكن هل نستطيع من إثبات الوجود إثبات الكرية؟ هذا لازم، وقلنا إن الاستصحاب ليس بحجة في إثبات اللوازم العقلية والعادية إلا إذا كانت الواسطة خفية، تقدم هناك...

كذلك الأمر ههنا....

...

هذا الذي نقول، نقول ما نقدر، نفسه، أنت تتفق معه، لأن الإثبات بمفاد (كان) التامة ما يثبت اللازم في الاستصحاب، بهذا الشكل...

...

لا، ليس الذي في ذهنك، شيء ثاني الذي في ذهنك، بعد الدرس، هذا خله بعد الدرس حتى نشرحه...

المشكلة ما هي؟ المشكلة أن الأدلة الموجودة عندنا في الروايات يظهر منها ظهوراً يكاد أن يكون من البينات، بأن الزمان ظرف للواجب والواجبات، يعني للفعل، الذي سميناه متعلق الحكم الواقع من المكلف، وللحكم الشرعي، شف! (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً)، ماذا تفهم من عنده؟ يعني هذه الأفعال، لا، الحكم الشرعي، الوجوب لهذه الأفعال في هذه الأزمنة، تعال! يقول أنت مؤمن تريد تصلي صلاة الليل؟ تقول له نعم أنا مؤمن، يقول لك هكذا: إيتِ بثمان ركعات الليل في السحر أو في منتصف الليل، وبركعتين الشفع وركعة الوتر، في الليل يقول لك في المنتصف، بعد هذا الفعل ماذا؟ يعني هذا الزمان هو ظرفه، ولذلك قال بعضهم: نحن المشكلة عندنا أين تكمن؟ تكمن في ما إذا نظرنا إلى الإشكال بلحاظ الفعل، فعل المكلف، الذي هو متعلق الحكم، أما إذا نظرنا إلى الحكم فلا إشكال، ممكن أن نقيد الحكم كما رأينا (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً)، (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)، (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً)، متى نحج؟ في هذا الزمان، طبعاً بضم الروايات إلى الآيات....

فإذن نحن إذا كنا نرى الزمان قيداً للوجوب، هذا ما فيه إشكال للحكم، تسميه، الإشكال أين؟ إذا كان الزمان ظرفاً للواجب، للفعل، كيف نستصحب الزمان لنثبت أن هذا الواجب وقع فيه؟ ذاك قيدية، مجرد اقتران يعني، فأين يقول الإشكال؟ الإشكال فقط في فعل المكلف الذي ينظر إلى الزمان كظرف له، أما في نفس الحكم باعتبار الاقتران والتوأمية، هذا ما فيه إشكال، الماتن يقول: الصحيح أن الإشكال يأتي في الأمرين، في الواجب والوجوب، في فعل المكلف وأيضاً في الحكم الشرعي، لماذا؟ لأنه أيضاً ظاهر الأدلة، ماذا تقول لنا؟ تقول هذا الوجوب في ظرف هذا الزمان، يعني أن الوجوب مظروف، والزمان ظرف، الزمان إناء، وذاك الوجوب وقع في الإناء، بعد فيه أوضح من كذا؟ ولذلك قال الشيخ الأعظم: ما يظهر...

 طبعاً هذا بين السطور أو تحت السطور نقول...

ما يظهر من الأدلة من وجود ظرفية إذا أردنا جريان الاستصحاب لإثبات أن الفعل وقع في الزمان، هذا يعني غاية في الإشكال، لأنه لا يجري الاستصحاب إلا بناءً على حجيته في الأصل المثبت، من هنا يقول تصدى غير واحد من جهابذة الأصول لدفع هذا الإشكال...

خلنا نشوف المحاولة نمرة واحد...

هذه محاولة للمحقق النائيني للإجابة عن هذا الإشكال، يقول: الأدلة الشرعية التي تأتي عندنا هذه الأدلة تحتاج إلى إمعان نظر ودقة فكر، يعني ليس كل دليل أنت تنظر إليه وتستطيع تستنبط الحكم الشرعي بالنظرة الأولى المجردة، لا، لابد أن تمعن النظر وتجيل الفكر مرات متعددة، فقد يظهر لك في المرة الأولى، ماذا يظهر؟ شيء، ولكن بعد التأمل، يتبين أن ما ظهر لك أولاً ليس بمراد، وأن المراد خلافه، فإذن حل الإشكال هنا ماذا؟ يبتني على إمعان النظر وإجالة الفكر كي يتضح لنا المراد للشارع المقدس، شوف الآن يقول...

نحن عندما ننظر للأدلة، صح الأدلة ماذا تقول لنا؟ الأدلة يظهر منها ماذا؟ أن الزمان ظرف للواجب وللوجوب، للحكم، قلنا الحكم ما فيه عندنا مشكلة، لكن هذه الظرفية غير مقصودة للشارع، عجيب، يقول نعم غير مقصودة للشارع، شوف، متى تكون عندنا ظرفية؟ عندنا أمور في الخارج حقيقية، مثل الصبغ يقوم بالجدار، اللون، ماذا نقول؟ هذا أمر حقيقي، الجدار جوهر، والصبغ، اللون عرض، العرض لابد أن يتقوم بالجوهر، تعال الآن يا ترى، عندما نتأمل في فعل المكلف، هل هو بمثابة الصبغ، اللون الواقع على الجدار؟ لا، يا أحباءنا، هذا الزمان أصلاً كيف نقيسه؟ لابد أن نحن نرجع، لذلك قلنا إمعان نظر، إجالة فكر، إلى ما يقوله الحكماء والفلاسفة، الزمان ماذا حقيقته ظرف؟ لا، الزمان هو مقدار حركة المتحرك، نفس هذه الحركة، مقدار الحركة، يعني نحن عندنا أذهان، الله تبارك وتعالى زودنا بها، وهذه الأذهان فيها شيء من المطاطية، لما ننظر إلى مقدار حركة المتحرك، نجعل الحركة شيئاً والمقدار شيئاً آخر، لكن هو ما عندنا شيئان، لا، أصلاً في الحقيقة هناك توأمية، بمعنى كوجودين مستقلين، الله تبارك وتعالى جعل الحركة شيئاً، والزمان الذي هو البعد الموهوم _ إذا صح التعبير عنه بهذا التعبير ـ هو شيء آخر، الاقتران بينهما، التوأمية بينهما، ليس معنى أن الفعل وقع في الزمان، لا، لكن الذهن بمطاطيته يجعل الزمان ظرفاً، وإلا هو ليس ظرفاً، ظرف يعني ماذا؟ يعني ماء نحطه في القدر أو في السطل؟ لا، ما فيه هذا الحكي، هذا بمثابة ماذا؟ بمثابة وجودين مختلفين مقترنين ملتصقين، نحن لماذا نرجع إلى أقوال العلماء والفلاسفة؟ حتى من خلال هذا الرجوع يتبين لنا المراد، نصل إلى العمق، ما فيه بعض الفلاسفة يقول الفلسفة التفكيكية، هذا أشبه بتفكيك المعاني، يقول نحن من خلال هذه النظرة الفاحصة العميقة نستطيع أن نفهم، أينما جاءنا لنا قيد، زمان، راح نفكك هذه القيدية، ونطرد النظرة البسيطة الساذجة غير الصحيحة التي تقول بوجود ظرفية ومظروفية، ونقول لا، توأمية واقتران بين شيئين ملتصقين، إذا كان الأمر كذلك، فأي رواية تقول لك: صم في النهار! (في) هنا صح؟ يعني ظرفية، ماذا تفهمها الآن بعد التحليل؟ يعني صومك يقترن بالنهار، ليس الصوم ظرفاً، شسمه هذا، النهار ظرف وصومك فعل يقع في هذا الظرف! لا، يقترنان كما قلنا، هذا من أين جاء هذا الظرفية والمظروفية؟ هذا من ناحية الذهن المطاطية، وأنت لا تنظر إلى هذه الناحية المطاطية، وإنما أنظر إلى إمعان النظر الذي عبرنا عنه وإجالة الفكر، راح تصل إلى ما وصلنا إليه....
عرفنا النظرية التي يقول بها المحقق النائيني؟ خلاص حل الإشكال، هذا في الدورة الأولى لما وصل إلى هنا، قال: هذا من ناحية عمق، يعني شيء جميل الذي أنا توصلت له، لكن المشكلة أنه يصادم الذي عندنا في الخارج، يعني لظواهر الأدلة، ظواهر الأدلة فيه ظرفية وفيه مظروفية، وفيه كذا، والناس، لو نحن نتكلم مع العرف بهذا الحكي الذي قلناه ماذا يقولون لنا؟ يقولون أنتم من أي كوكب يا أخوة؟ نقول من الزهرة، يقولون نعم، لو كنتم معنا في هذا الكوكب لما تفوهتم بما قلتموه، واضح ماذا يقول النائيني في الدورة الأولى؟ في الدورة الأولى هو يعني نحن نعبر كذا، لكن العجيب من هذا النجيب، فعلاً هو جهبذ، في الدورة الثانية غض الطرف عن الإشكال على مبناه في الدورة الأولى، واعتبره من المسلمات، يعني قال هذا الذي ينبغي المصير إليه والركون إليه والاعتماد عليه، فيعني ماذا؟ خلاص صار إجابة، وبعد، بل لتقويته، يعني قواه، قال خلاص، نحن ما عليك من هذه النظرات البسيطة هذه، عليك بما يصل إليه العمق بعد التأمل، يعني عمق الفكر بعد تأمله، جعل غيره من الجهابذة يميل إلى رأيه، قال والله هذا صراحة مبنى عظيم هذا، يعني صراحة يعني مال إليه أيضاً المحقق العراقي، صراحة هذا الذي جاء به المحقق النائيني يخلي الواحد مبهوت، يعني يحسم الإشكال ويبهتك كيف وصل إلى هذا العمق في نظرته، عاد إن قبلنا ما قاله فبها ونعمت، وإن لم نقبله فماذا نسوي؟ فعلينا أن نمسك بأقلامنا ونحشي على هذه الهوامش، لأنه الحمد لله المطابع فتحت لنا باعاً طويلاً، خلت مجالاً للتحشية، الآن خلنا نطبق تالي نجيء إلى رأي المحقق العراقي...
وصلنا الأمر الأول في التطبيق؟ 

تطبيق:

الأمر الأول: ما أشار إليه شيخنا الأعظم قدس الله سره الشريف من أن استصحاب الزمان إنما ينفع في ما إذا كان الدخيل في الأثر هو وجود الزمان بمفاد كان التامة، دون ما إذا كان المعتبر ظرفية الزمان للفعل، يعني بمعنى ماذا؟ وجود الزمان بمفاد (كان) الناقصة... 
فإذا كان الواجب - مثلا - هو الصوم والنهار موجود، أمكن استصحاب النهار لإحراز الامتثال بالصوم المقارن له...

يعني مثلاً نحن نشك الآن النهار موجود أو غير موجود، يجب علينا الإمساك أو ما يجب؟ نقول استصحب، كان، كان، يعني موجود، الشك انقضى، خلنا في سقوط القرص، سقط القرص أو ما سقط؟ نتفق عليه، أو الغروب متفقين عليه، نحن واصلين، بعد ما عندنا شبهة حكمية، شبهة موضوعية، يجوز إجراء الاستصحاب أو ما يجوز؟ يجوز ويثبت لنا جريان الاستصحاب وجوب الإمساك... 

أما إذا كان الواجب هو الصوم في النهار، فاستصحاب النهار لا يحرز ظرفيته للصوم الواقع في الزمان المشكوك، لان الظرفية أمر زائد على وجود النهار قائم بالنهار،  وبالصوم، ولا وجود....   

شوفوا اشلون، يعني، لابد نقول هذا عندنا نهار وفيه صوم، والحال أنه ماذا؟ 

لاوجود للصوم في النهار إلا بوجود النهار والصوم، لابد يوجدان مع بعض، حتى يصير، أو نتخيل تقدماً رتبياً بينهما، يصير فيه ظرف، تالي يقع في المظروف، يعني هما توأمان يوجدان معاً...

فالاستصحاب المذكور لا ينفع فيها إلا بناء على حجية الاستصحاب في الأصل المثبت، لاستلزام بقاء النهار وقوع الصوم فيه، فهو نظير استصحاب بقاء الغرفة لو شك في انهدامها لإحراز كون الصلاة على أرضها صلاة في الغرفة. 
ونظير أيضاً ماذا؟ 

كما أن استصحاب النهار لا يحرز كون الزمان الخاص الذي يقع فيه الصوم هو نهارا...

ما ندرين يعني نحن ماذا نريد نجري الاستصحاب؟ مرة نجريه في الفعل، يعني كنا صائمين، الآن نشك بأنه يجب علينا، يعني يجوز لنا الافطار أو لا؟ فنقول لا يجوز، لأن النهار ما زال هذا الوجوب مستمر في الفعل الواجب، وأخرى في الظرف، وكل منهما يثبت الآخر، لأنه توأمية، كأنهما شيء واحد، يجوز هذا وهذا...

 بل هو نظير استصحاب بقاء الكر في الحوض، حيث لا يحرز به كرية الماء الموجود...

لماذا؟ لأنه ماذا نريد نقول؟ نشك في وجوده أو غير موجود؟ الماء، انظروا إلى الماء، الماء موجود أو غير موجود؟ نقول موجود، لكن استصحاب الوجود ما يثبت لنا الكرية إلا بناءً على الحجية في اللازم...
 ومن هنا يشكل الأمر في استصحاب المؤقتات مما كان ظاهر دليله أخذ الزمان ظرفا للواجب، لا التقييد بمحض وجوده....

حتى تصير التوأمية، هذا ما فيه إشكال قلنا، لو كان توأمية، يعني بمفاد (كان) التامة....

هذا، وظاهر بعضهم وصريح آخرين اختصاص الإشكال بما إذا أخذ الزمان قيدا في الواجب...

في الفعل فقط، أما إذا كان في الوجوب، قال ما فيه إشكال، موجود في القرآن وفي الآيات وفي الروايات - كالصوم - دون ما إذا أخذ قيدا في نفس الحكم الشرعي التكليفي أو الوضعي، وأن مرجع تقييد الحكم بالزمان ليس إلا إلى اعتبار وجوده بمفاد كان التامة....

يقول لا، نحن نشوفه، هم هو الزمان ظرف للوجوب وهم ظرف لفعل المكلف، للأثنين...

 ولم يتضح وجه الفرق بينهما بعد وحدة لسان الدليل في المقامين، لان محل الكلام فيهما ما إذ تضمن لسان الدليل التوقيت بمثل أداة الظرف، نحو (صم في النهار)، (صل في السحر). 
وكيف كان، فقد تصدق غير واحد للتخلص عن الاشكال...

باكر نجيب، يعني محاولة النائيني جبناها، وشفنا إيش اللي فيها، ورأيناها يعني فيها شيء من العمق والدقة، ولكن هل تكفي لحسم الإشكال أم لا؟ باكر يتضح في التطبيق...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
